[image: image1.emf] 

 

[image: image2.png]





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة 08 ماي 1945 قالمة
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

الملـــتقى الدولي حـــــــــــول:
" الجامعـة و الانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتظـارات و الرهـانات" يومي 29 و 30 أفريل 2018
 عنوان الدراسة : دراسة تحليلية حول العلاقة  بين الجامعة و محيطها السياسي
	الباحث الأول :د.كريمة محيوز
	
	الباحث الثاني :أ.ليندة صيمود

	جامعة الجزائر 2، الجزائر 
	
	جامعة الجزائر 3 ،الجزائر

	Email :madamemahiouz@gmail.com
	
	Email:Lynda.Simoud@Yahoo.fr


	ملخص: 
        تتناول هذه الورقة البحثية بالتحليل العلاقة بين الجامعة و محيطها السياسي و لهذا الغرض قسمت الدراسة إلى محورين، الأول خاص بدور الجامعة في تنمية الوعي السياسي في المجتمع و تضمن عناصر تخص دور الجامعة في كل من : التنشئة السياسية - تكوين النخب السياسية - ترقية الثقافة السياسية - تعزيز الديمقراطية وروح المواطنة أما الثاني فخص تأثير السياسة العامة للدولة على سياسة التعليم الجامعي و العلاقة بين السلطة و الجامعة و ضم العناصر التالية : - أنماط ونظريات السلطة وعلاقتها بالجامعة -العلاقة بين الجامعة و السلطة - طبيعة العلاقة بين الجامعة الجزائرية والسلطة السياسية. في الأخير توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الجامعة و البيئة السياسية بحيث أنه لا يمكن للجامعة أن تؤدي دورها على أكمل وجه ما لم تنفتح على مجالها السياسي و تكون أفرادا و نخبا سياسية فعالة  تحدث التغيير إلى الأحسن و الذي لا يكون إلا إذا أعطت السلطة الحاكمة نوعا من الحرية  و فتحت مجال الحور الرامي إلى تنمية البلاد في جميع جوانبها بدء بجانبها السياسي .

الكلمات المفتاحية :  الجامعة –المحيط السياسي –السلطة 

This research is about with the relationship between the university and its political environment. For this purpose, the study was divided into two axes: the first is the role of the university in the development of political awareness in the society and contained elements related to the role of the university in: political formation - formation of political elites -Promotion of political culture- Strengthening the democracy and the spirit of citizenship. The second is the impact of the general policy of the state on the policy of university education and the relationship between the authority and the university and include the following elements: - Styles and theories of power and its relationship with the university - the relationship between the university and the authority - the nature of the relationship between the Algerian University and the governing authority. In the end, the study concluded that there is a close relationship between the university and the political environment so that the university cannot do its role to the fullest unless if it’s notopened up to its political environment and Produced effective political individuals and elites that bring change to the best, which is only if Power authority gives a kind of freedom and Opened up the field of dialogue aimed at developing the country in all its aspects, starting with its political side.
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تمهيد:      

إن تحليل أهداف التعليم الجامعي والأدوار والوظائف المنوطة بالجامعة، يشير إلى وجود علاقة لكثير منها بالسياسة ولها مردود على الحياة السياسة لكل من الفرد والمجتمع،  فإذا كان من أهداف التعليم الجامعي تنمية الصفات الشخصية للطالب وتعميق قدراته الذهنية والثقافية وإعداده ليكون ذا شخصية متكاملة وتخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسؤولية، فإن هذا ما يحتاج إليه العمل السياسي، فهو بحاجة إلى شخصية متزنة، كما أنه بحاجة إلى شخصية متكاملة وقدرات عقلية تؤهل صاحبها للخوض في مجال العمل السياسي و إذا كانت الجامعة تسعى لتخريج جيل لديه القدرة على التعليم الذاتي، فإن هذا التعليم الذاتي يفتح للفرد آفاقا جديدة، قد تنمي لديه رصيد المعرفة التي هي أساس الوعي، فزيادة التعليم تقابلها زيادة في الوعي. و كذلك فإذا كان من أهداف الجامعة حماية حقوق الطلاب في العمل السياسي والاجتماعي وتحسين الأنشطة الطلابية، فهذه الأنشطة تعد من أهم الوسائل التي تستخدم لتربية الطلاب سياسيًا. و على ذلك فإن هذه الأهداف وغيرها لها علاقة وثيقة بالسياسة وعليه يعد إعداد الشباب سياسيا وفكريا من أهم أهداف الجامعة اليوم. وتبدو أهمية الدور السياسي للجامعة في إعدادها لطلابها سياسيًا ليتصدوا للتيارات الغريبة عن المجتمع ومعتقداته والتي تهدف إلى احتواء الشباب، فإذا كان الطلاب على قدر كبير من الإعداد السياسي ولديهم درجة عالية من الوعي الراسخ فإنهم لا يستجيبون لمثل هذه التيارات وبذلك تصبح عملية إعداد الطلاب سياسيا هي المطلب الذي يضمن له القوة والصلابة وهذا ما تؤكده نتائج العديد من الدراسات وما يؤكد على أهمية هذا الدور السياسي، ما أشارت إليه بعض الدراسات من خطورة عزل التعليم عن السياسة، لأن ذلك يسلب التعليم دوره في تنمية الوعي والتشكيل السياسي للطلاب ويفرغ العملية التعليمية من مضمونها السياسي، ويولد فراغًا سياسيًا لدى الأفراد وهذا الفراغ غالبًا ما يؤدي إلى السلبية واللامبالاة والاغتراب السياسي وهي ظواهر تعوق عملية التنمية التي يسعى إليها المجتمع ،من جهة أخرى فإن الوضع السياسي  للبلاد له تأثير على السياسة التعليمية للجامعة حيث أن وضع هذه السياسة  ليس محصوراً بالتربويين فقط وإنما مرتبط بالدولة ككل بكل مؤسساتها وأجهزتها وفعالياتها في قطاعيها العام والخاص، بحيث لا يمكننا عزل الجامعة و ما يحدث فيها من إصلاحات في قوانينها و أنظمتها عما يحدث من تغييرات في نظام الدولة و تشريعاتها.

من أجل الإطلاع على هذه العلاقة بين الجامعة و محيطها السياسي من تأثير و تأثر جاءت هذه الدراسة لإبراز هذه الرابطة القوية بمختلف جوانبها و لقد قسمت إلى محورين ، الأول خاص بدور الجامعة في نمية الوعي السياسي في المجتمع  و الثاني خاص بتأثير السياسة العامة للدولة على سياسة التعليم الجامعي و العلاقة بين السلطة و الجامعة .
أولا :دور الجامعة في تنمية الوعي السياسي :
 1-دور الجامعة في التنشئة السياسية :

  تبدأ التنشئة السياسية من الأسرة فالمدرسة فالرفاق فالجامعة ، حيث تكتسي التنشئة السياسية أهمية في تأسيس مجتمع قوي ومتين يؤمن بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام الآخر ونبذ العنف والإرهاب والتطرف وعليه ينبغي أن تغرس هذه القيم عبر المؤسسة التعليمية التي تكون مرافقة للفرد عبر مراحل تطور حياته وتعتبر الجامعة قمة المؤسسات التعليمية وبذلك من المتوقع أن يكون لها دور مهم في التنشئة السياسية وأن تكون أكثر مؤسسة قادرة على إكساب الطلبة أساليب التنشئة السياسية لأن التنشئة عملية تعليم بدرجة أولى كما أنه من المفروض أن يكون الطلبة في هذه المرحلة العمرية على درجة كبيرة من الوعي والحرية في التعبير عن آ رائهم( حسني محمد النابلسي ،ب ت:14) دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السياسية فالجامعة توفر فرص المشاركة السياسية من خلال انتخابات إتحاد الطلبة في كليات الجامعة إضافة إلى أنشطة المؤتمرات والملتقيات والندوات التي يتم فيها الحوار والمناقشة بين الطلبة والأساتذة والسماح للطلبة بالمشاركة في مظاهرات احتجاجية على قضايا معينة. و في هذا السياق فإن الجامعات في الماضي كانت مصدر المظاهرات والثورات لطرد المستعمرين وقد  أوضحت دراسة العامري حول المشاركة السياسية للشباب أن للجامعة دور في التنشئة السياسية لذلك فقد أوصت بتدعيم الدور الذي تقوم به الجامعة في هذا المجال بتدريب الشباب على ممارسة الديمقراطية ( صالحي ،2013 : 13) والتمهيد للدخول في الحياة السياسية  ،كما يشير Cambell إلى أنه يوجد اتفاق واسع حول أهداف التعليم الذي ينتج مواطنين صالحين وهو الأمر الذي يهيئ ناخبي الأمة كي يتفاعلوا مع العملية السياسية فالتعليم يهيئ الطلبة لعدم التعصب واحترام آراء الآخرين والتسامح السياسي والاجتماعي  ودخول الطالب في حوار مع أساتذته وزملائه حيث ذلك يمكنه من عرض رأيه في عدم التعصب وتعلم لغة الحوار ليشارك في اختيار من يمثله في الاتحادات الطلابية ويرشح نفسه إذا وجد نفسه أهلا لذلك ويعرض برنامجه أمام الآخرين. (حسني محمد النابلسي، ب ت : 14) وتوفر له الجامعة استخدام الوسائل المتاحة ويلتحق بعضوية التنظيمات الطلابية من خلال ذلك يتعلم فن القيادة وتحمل المسؤولية والتعاون مع الآخرين. كما أن على الشباب الجامعي أن لا يمتنع عن الاشتراك في التنظيمات الطلابية فهذه التنظيمات أصبح لها وزن ودور حيال التوجهات السياسية والقرارات التي تتخذها الدولة وما لها من أهداف كمحاربة الجهل والأمية و  دراسة المشاكل الاجتماعية السائدة ووضع الحلول لهذه المشاكل ضمن تصورات ( ولد الصديق ،2013 :172)  عملية والمساهمة في أنشطة الحفاظ على البيئة والتصدي لبعض معوقات التنمية بعد اشتراكهم في دورات تدريبية لنشر الوعي بمثل هذه القضايا وذلك للمساهمة في أنشطة مواجهة الأزمات التي أصبحت تتكرر وغالبا ما تكون هذه الأزمات مفاجئة وقد تسبب خسائر مادية وبشرية في المجتمع، فالأزمة تكون التهديد المفاجئ وضيق الوقت وعدم توفر المعلومات بشكل كاف وينبغي التحرك بسرعة وفاعلية للتقليل من الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
2-دور الجامعة في تكوين النخب السياسية :

يشهد العالم ثورة علمية وتكنولوجية لا مثيل لها من قبل وتمثل قفزة نوعية إلى الأمام وهي الموجة الثالثة. بحسب تعبير إلفين توفلر، هذه الموجة التي تأتي بأسلوب حياة إنتاج جديد تماما وبمؤسسات وشركات ونقابات مستقبلية غير مألوفة كل هذا يستدعي تفاعلا جديدا من قبل مؤسسات المجتمع لصياغة تفكير وشخصية الجيل الجديد الذي يتحمل عبء مسؤولية بناء المستقبل.

وتعتبر الجامعات من المؤسسات المهمة التي تساهم في بناء المجتمعات ولها من المميزات والخصائص ما يجعلها في المقدمة لأنها تحتل منذ القدم مكانة لقيادة المجتمع وهي مركز إشعاع لكل جديد من الفكر والمعرفة والمنبع الذي تنطلق منه آراء المفكرين والعلماء ورواد الإصلاح والتطور( زوبيري ،2013: 235) كما تعمل الجامعة على تلبية احتياجات سوق الشغل من الإطارات والكفاءات البشرية التي لديها مستوى عالي وتساهم في دفع عجلة التنمية إلى التقدم والتطور فهي موارد بشرية نوعية قبل أن تكون كمية.وفي ظل التحولات الحاصلة على البيئة في القرن الحادي والعشرين ازداد الطلب على هذه الموارد البشرية.

إن اهتمام السلطات برأس المال البشري سيوفر الكمية و النوعية التي تحتاجها البلاد.وعليه فإن الجامعة هي تكوين عالي يحدث على المستوى المعرفي لتزويد الطالب بالمهارة و إعداد رأسمال البشري الذي يتمتع بالكفاءة ورفع مستوى الأداء فالجامعة تعمل على إنتاج رأسمال بشري.(كاهي ،2011 :39) وتسعى مختلف الدول لاحتلال مكانة في ركب البلدان المتقدمة واضعة في الحسبان أن العلم هو السلاح الذي يدعم رأس المال و ذلك بصقل وبناء القوة البشرية المؤهلة التي يكون باستطاعتها رفع التحدي ومواجهة مختلف المشكلات والعراقيل. وتنتج الجامعة نخبا سياسية، إذ تعتبر النخبة السياسية بمثابة القوة الفكرية التي عليها أن تقوم بدورها الوطني والإنساني في أية دولة كانت خاصة البلدان النامية حيث تتصف بالموضوعية والعقلانية والإنصاف ويزداد دور النخبة السياسية ويتضح دورها أكثر عند التعرض للأزمات سواء الداخلية أو الخارجية ويكون بتقديم الآراء الوطنية التي تساهم في عملية البناء والتنمية. 

و للنخبة السياسية عدة وظائف متميزة بها عن باقي النخب ويعود ذلك إلى أن النخب الأخرى مثلها مثل المواطنين التي لا تبالي بالسياسية ولا يمكنها تشكيل رأي سياسي وتتلخص معظم وظائف النخبة في:

- تحقيق التوازن السياسي والاجتماعي وذلك بإنشاء تنظيمات سياسية وتقسيم الأدوار والانتقال المنظم بين المراكز السياسية.

- قيام العمل السياسي في شكل مؤسسات في ضوء ضوابط وأسس محدودة تكسب النسق السياسي الشرعية، فالتنظيم السياسي يبرز عدد من المزايا أهمها قانونية العملية السياسية وعقلانيتها.

- توجيه الاقتصاد حسب إيديولوجية النخبة الحاكمة فهي التي تملك وسائل الإنتاج وتعبئة الجماهير من خلال الخطاب السياسي والعمل على إرساء الديمقراطية واستغلال وسائل الإعلام للتأثير على المجتمع من أجل إخضاع الطبقة المحكومة للمشاركة السياسية.

و عليه فالنخبة بهذا تعتبر وسيلة لتحقيق التنمية السياسية كما أن النخبة السياسية لا تقتصر على النخبة الحاكمة أو النخبة التي تسعى للوصول إلى السلطة للمساهمة في التنمية بل بتنوعها تكثر الأفكار والآراء حول النهوض بالتنمية السياسية التي تعتبر هدف أي مجتمع.وتؤهل الجامعة نخبا سياسية إذ تم الربط بين الجامعة كمؤسسة اجتماعية والنظام السياسي .( زوبيري ، 2013:  236)

 3-دور الجامعة في ترقية الثقافة السياسية :
    تعتبر الثقافة السياسية أحد فروع الثقافة العامة للمجتمع وتتشكل الثقافة السياسية أساسا من أنساق متعددة ومختلفة من الثقافات السياسية وهي حصيلة تفاعل الخبرة التاريخية والموقع الجغرافي والمعتقدات الدينية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويعتبر كل من ألموندو سيدني وفيربا من الأوائل اللذان وضعا تعريفا للثقافة السياسية فعرفاها على أنها نمط الاتجاهات والتوجهات الفردية تجاه السياسة والتي يشترك فيها أفراد النظام السياسي.
وتعريف آخر للثقافة السياسية أنها عبارة عن نظام متكامل من المعتقدات الواقعية والرمزية المعبرة اتجاه الواقع السياسي كما هو قائم( الزبون ،2015 :11)  و يبدو جليا من التحليل التاريخي للمجتمعات أن الجامعة باعتبارها مكان للدراسة والسياسة في آن واحد لها دور في عملية التحديث من خلال إعداد الكوادر وتكوين الذات السياسية لطلبتها سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي إذ أن دور الجامعة السياسي يكمن في التكامل السياسي والتنشئة السياسية والتجنيد السياسي وإعداد الصفوة السياسية، وامتد دور الجامعات من نطاق البحث الفردي إلى اهتمام هيئات عالمية كهيئة اليونسكو التي اهتمت بدراسة التنظيمات الطلابية و الطابع السياسي للجامعة والضغوطات السياسية على الجامعة، فالجامعات لم يقتصر دورها على مهامها التقليدية المتمثلة في الإعداد العلمي والمهني، فأصبحت الجامعات تمثل مجتمع له العديد من الخصائص السياسية وتعددت الدراسات التي تناولت مختلف الجوانب السياسية للجامعات الحديثة في مختلف بلدان العالم. و للتنظيمات الطلابية دور أكثر أهمية في تشكيل الثقافة السياسية للشباب، ويعد اتحاد الطلبة من أبرز أشكال التنظيمات الطلابية التي تهدف إلى تثقيف الشباب اجتماعيا على ممارسة بعض أشكال الديمقراطية من خلال الحكم الذاتي والمشاركة( صقر ، 2010 :21) و عليه تبدو أن عملية التثقيف السياسي هي أساس بناء الوعي السياسي وتنميته لدى الجامعيين ضرورة لابد منها خاصة في الوقت الحالي لذا عليها أن تحرص على مرد ودية التعليم ليس من حيث التحصيل العلمي فقط بل كذلك من حيث الاكتساب والإدراك وتكوين طلبة واعيين وأن تستغل الأساليب الأحسن وتوفر الظروف الملائمة لتنمية هذا الوعي دون حدوث مشاكل واضطرابات، ويكون ذلك بطريقتين الأولى تتمثل في التثقيف السياسي الرسمي من خلال المقررات الدراسية التي تهدف إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية التي تساعده على بناء تصورات والقدرة على التحليل والتفسير وذلك من خلال ما يتعلمه في الأعمال البحثية حتى يستطيع التحكم في أدوات التحليل العلمية، بالإضافة إلى ما تحتويه برامج الدراسة من تعميق معارف الطلبة عن بلدهم وحكومتهم وتنمية مشاعر الحب والولاء والطريقة الثانية من خلال المناخ السائد في الحرم الجامعي ، فالجامعة تعتبر وحدة اجتماعية لها جوها الخاص، والذي يساعد في إحساس الطالب بالفاعلية الشخصية وتحديد توجهاته ورأيه ولا يعني هذا أن الطالب يتثقف سياسيا داخل الكلية بفعل محتوى المقررات الدراسية فقط بل أيضا بالاستدلالات التي يخلص إليها نتيجة خبرته التعليمية علاوة على ذلك فإن الجامعة تمثل مصدر للخبرات خارج نطاق الأسرة وهي امتداد للمدرسة بجميع أطوارها التعليمية.ومن ثمة لا يمكن إنكار تأثيرها على شخصية الطالب واتجاهاته ويتم ذلك من خلال النظام السائد فإن كان مركزيا ينعكس ذلك على الشباب حيث يتعلمون الطاعة والخضوع ويتجلى ذلك في نظم الحزب الواحد.

أما في البلدان الغربية وغيرها من الدول التي تتبع نظما تعليمية أقل مركزية وأكثر مرونة فإن الشباب يكتسب قيم المشاركة و إبداء الرأي ويتعلم مبادئ الحوار الجماعي فالنظام الجامعي الذي يقوم على إشراك الطالب في إدارة الجامعة يشجع الطلبة على تعلم قيم المبادرة والحوار والمشاركة. 

أما في البلدان النامية فإن عدم إشباع الحاجيات الأساسية والمشاكل التي يتخبط فيها كل من الطلبة وهيئة التدريس من أهم العراقيل التي تعوق الجامعة عن تأدية دورها في الثقافة وتنمية الوعي السياسي حيث ارتفاع تكاليف المعيشة حيث نجد أن الطلبة يواجهون واقع اقتصادي واجتماعي مرير لا يفي بطموحاتهم ولا بمتطلبات حياتهم الأساسية بعد استكمال رحلة تعليمهم ويتعرضون بعد التخرج لتحديات اقتصادية خاصة بالعمل والزواج وكل ما يتطلبه تحقيق المكانة الاجتماعية، وما يترتب عن ذلك بالشعور بعدم الاطمئنان على حاضره ومستقبله فيكون انصراف عدد من الطلبة إلى الشغل إلى جانب مزاولة دراستهم وبالتالي يكون اهتمامهم الأول التشبث بالمهنة التي توفر لهم دخلا يشبع حاجاتهم المادية وانصرافهم عن المشاركة في الحركات الطلابية وعدم الانتظام في الحضور وأحيانا غيابهم كليا ما يؤدي إلى رسوبهم وانقطاعهم عن الدراسة زيادة إلى تدني مستواهم الثقافي ووعيهم السياسي،(شاطر باش ، 2011 :215) وعليه فإن الجامعة مؤسسة اجتماعية حالها كحال مجتمعها فإذا كانت البلاد تعيش في حال من اللاستقرار أو فاقدة للحريات الأساسية فذلك يؤثر سلبا على الحياة داخل الجامعة حيث لا يوجد سبيل لتنمية وعي طلابي في ظروف لا تتسم بالحرية و الديمقراطية. وختاما يمكن القول أن مهمة الجامعة شاقة فعلى الجامعة أن تتصدى للمشكلات التي تواجه الطلبة الوافدين إليها وأن تضع لها الحلول المناسبة ثم تعمل على تثقيفهم سياسيا وتشكيل وتنمية الوعي السياسي لديهم وتربية مواطن يهتم بقضايا وطنه ويشارك بفعاليته في الحياة العامة وترسيخ قيم معينة تتصل بالوطنية واحترام السلطة والإيثار.

4-دور الجامعة في تعزيز الديمقراطية وروح المواطنة :

 تعتبر الديمقراطية الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه مختلف الشعوب و لا شك أن الدعم السياسي للديمقراطية في المجتمعات هو ضمان توحد إرادة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية وبناء دولة المستقبل لذا فإننا بحاجة إلى  تكامل بين كل من التربية والإعلام والثقافة الأمر الذي يتطلب مسؤوليات ومهام تربوية لتنمية الوعي بثقافة الديمقراطية ومسؤوليات المواطنة.

وعلى ضوء هذا فإن فهم الحياة الديمقراطية تعني شعور الفرد بالمسؤولية وغاية مسؤوليته هي أمن الوطن وبناء مستقبله وحدود هذه المسؤولية تعنى بتظافر الجهود المجتمعية لدعم دور الدولة ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي ( مكروم ،ب ت : 1 ) و إذا عدنا لنظريات التحديث فإنها تفترض أن التعليم يساهم في تمكين المواطن من ممارسة المواطنة الفاعلة وتكوين آراء والمشاركة في مداولات عقلانية وهذا يكرس قابلية المجتمعات للديمقراطية.كما أن الجامعة تعتبر بيئة طبيعية للمواطنة إذ يلتقي طلبة العلم من انتماءات مختلفة يجلسون أمام أستاذ محاضر واحد ليتلقوا منهجا تعليميا واحد ويد ربهم هذا الأستاذ على التفكير و التحليلي النقدي. فالجامعة تمثل فرصة لصقل شخصية المواطن القادر على المشاركة في المجال العمومي منتمي إلى جماعة المواطنين ثم كفرد قادر على التفكير بطريقة عقلانية في الشأن العمومي ومهتم به. (بشارة، 2016: 143)

 ثانيا: تأثير السياسة العامة للدولة على سياسة التعليم الجامعي و العلاقة بين السلطة و الجامعة .

إن السياسة التعليمية الجامعية هي حلقة الوصل بين السلطة السياسية باعتبارها صانعة السياسة العامة وبين الجامعة كمؤسسة اجتماعية لها أهداف اجتماعية تسعى لتحقيقها، وقد تكون السياسة الجامعية إيجابية كما قد تكون سلبية، كما أنها قد تتجاهل بعض المتغيرات المستجدة في المؤسسات الجامعية، مما يجعلها تجدد بعض حيثيات السياسة القديمة لتضع سياسة ترقيعية في ثوب جديد لمواجهة هذه المتغيرات، وهذا يرجع لمدى توفر إمكانيات السلطة ومدى توزيعها لهذه الإمكانيات، ونمط السياسة الجامعية وأسلوب إعدادها يرجع في كثير من الأحيان لطبيعة العلاقة القائمة بين السلطة والجامعة، وهذه العلاقة هي علاقة مستمرة، لم يسلم من وجودها أي مجتمع، إنما المتغير هو الصورة التي تكون عليها هذه العلاقة ومما لا شك فيه أن السياسة التعليمية الجامعية تختلف من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر وفقا لطبيعة هذه العلاقة ولفهم طبيعة السياسة الجامعية من خلال العلاقة بين السلطة والجامعة نتطرق إلى النقاط التالية:

1- أنماط ونظريات السلطة وعلاقتها بالجامعة: 
إن مفهوم السلطة والأوامر والتي هي ضرورة حتمية تفرضها الحياة الإنسانية، تستهدف تحقيق المصالح المشتركة بين القائمين عليها والتابعين لها، كما أنها تأخذ صورا مختلفة تبعا للتنظيم السياسي السائد في الدولة وتكتسي السلطة أهميتها إلى ارتباط وجودها بوجود المجتمع، فلا يمكن تصور أي مجتمع دون وجود سلطة تحكمه وتديره. وإذا كانت السلطة مهمة للمجتمع فإنها أكثر أهمية بالنسبة للجامعة وترجع أهميتها للمبررات الآتية:

- الجامعة كمؤسسة تربوية أنشئت أساسا من أجل تحقيق أهداف المجتمع  وهذا بالطبع يستلزم قيام السلطة على الجامعة كقيامها على بقية مؤسسات المجتمع، كي تضمن توجيه سلوك المجتمع الجامعي نحو الأهداف المرسومة والتي تعكس الأهداف العامة للمجتمع وذلك من خلال سياستها التعليمية.

- تؤكد المراحل التاريخية التي مرت بها المجتمعات المختلفة على أن الجامعة كان لها دور بارز في تطور هذه المجتمعات باعتبارها العقل الواعي و المسئول عن أي تغيير أو تقدم في البناء الاجتماعي ولكي تقوم الجامعة بدورها في تطوير المجتمع فلا بد لها من سلطة تضمن لها ذلك وتسهر على توجيه سياساتها التعليمية نحو إحقاق التغيير الاجتماعي الإيجابي. 
- نظرا لأن الجامعة مسئولة عن العديد من الوظائف التي تعكس بدورها العديد من الأهداف ونظرا لأن دور الجامعة نحو الوفاء بهذه الوظائف يتوقف على طبيعة العلاقات القائمة داخل الجامعة – بين المجتمع الجامعي وإدارة الجامعة ويتوقف أيضا على طبيعة العلاقات القائمة بين المجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي فإن كلا المجتمعين يتطلب سلطة تقوم على شؤونه وتساعد على تحقيق مهامه( صقر ،2005 :73)  

1.1- أنماط السلطة: هناك ثلاثة نماذج مثالية للسلطة تعتمد على تصورات مختلفة للشرعية وتنظيمات إدارية تصاحب كلا منها وهذه النماذج هي:

1.1.1- السلطة القانونية الرسمية: تقوم على أساس قانوني، تستمد شرعيتها من نسق القواعد والقوانين الرسمية وتهدف إلى تنظيم السلوك تنظيما رشيدا من أجل تحقيق غايات محددة ويوصف الجهاز الإداري هنا بالبيروقراطية، نظرا لإتباعه لقواعد موضوعية محددة أثناء ممارسته لمهامه (محمد علي ،1983 :546) وبالنظر إلى تأثير هذا النمط من أنماط السلطة على الجامعة، لكونها منظمة رسمية فهي تعتمد في وجودها على أسس دستورية وتشريعية، وتخضع كافة أنظمتها التعليمية الرسمية إلى سلطة القانون وكل فرد في الجامعة يقوم بعمله بناء على قرارات قانونية  وكذا الأمر بالنسبة لتنظيم المناهج والميزانية والتوجيه والإشراف، وكل ما يتعلق بالنشاط التعليمي والتربوي للجامعات  كل هذه الأمور تحدد وفق قرارات وقوانين ثابتة تحددها السلطة السياسية من خلال  السياسة التعليمية( محمد منير ،1984 : 130) وهذا ما يمكن ملاحظته على كافة المستويات بالنسبة للجامعة الجزائرية، فكل أنظمتها ومهامها ووظائفها محددة قانونيا والسلطة السياسية عمدت إلى ذلك منذ الاستقلال لتنظيم والسهر على حسن سير مرافقها ومؤسساتها، كما أن هذه السلطة القانونية كانت لصيقة ولا زالت بالجامعة الجزائرية لدرجة خضوع قوانينها للتجريد أحيانا وللمبالغة والمركزية أحيانا أخرى، مما يجعل الجامعة كيان قابل للاستهلاك الروتيني للأنظمة القانونية الجامدة وبعيدة كل البعد عن المشاركة في اتخاذ قرارات بشأنها وفي تحديد وإنتاج أفكار تساهم ولو بالشيء القليل في إعداد سياستها التعليمية.

2.1.1-السلطة التقليدية: وهي تقوم على تقديس العادات والتقاليد والأعراف السائدة وبمقتضى ذلك ينظر الأفراد إلى النظام الاجتماعي القائم بوصفه نظاما مقدسا غير قابل للتغيير والقائد أو الزعيم التقليدي يصدر أوامره معتمدا على مكانته الوراثية وغالبا ما تعبر تلك الأوامر عن رغباته الشخصية.

ويتحدد تأثير هذا النمط على الجامعة من خلال الجوانب الآتية:

-  التزام كل فرد داخل الجامعة بالتقاليد و الأعراف السائدة  في المجتمع الجامعي و عدم الخروج عليها.

-  الاستسلام للأوضاع القائمة وهذا يؤدي إلى العجز عن تغيير أي وضع  من  الأوضاع القائمة.

-  رغم أن البعض يرى أن العادات والتقاليد من مقومات استقلال الجامعات لأنها من مقومات الحياة في أي مجتمع، إلا أنها لا تكون كذلك في الجامعة إلا إذا كانت صالحة، أما العادات والتقاليد السيئة  فهي من أسباب انحلال الجامعة وضعفها.

3.1.1 السلطة الكارزماتية: ويقوم تنظيم هذه السلطة على أساس ولاء الأفراد وإيمانهم بقائد كارزماتي أو ملهم، للخصائص والصفات التي يتميز بها وتعتمد هذه السلطة في ممارستها على قدرة القائد في إقناع أتباعه والمجتمع الخاضع لهذه السلطة يقوم على أسس عاطفية ولا يتمتع بوجود نسق من الأجهزة الإدارية التي تقوم على المتخصصين، كما يتكون الهيكل الإداري السائد في ظل هذا النمط من عدد قليل من الأفراد المقربين للقائد وتتميز القرارات التي تصدر عن السلطة الكارزماتية بالتلقائية.

وإذا تم النظر إلى وضع الجامعة بالنسبة لهذا النمط من أنماط السلطة فتأثيره يظهر في الجوانب الآتية:
 - قد يقوم القائمون على السلطة الجامعية بإصدار العديد من القرارات دون الرجوع لأصحاب المصلحة، معتقدين أن لديهم من الخبرة والبصيرة بالأمور ما لا يتوفر لغيرهم وهذا ينتج عنه التبعية والروتينية وعدم التجديد والإبداع.

- قد يؤدي خلو النظام الجامعي من الهيكل التنظيمي الذي يتضمن الأجهزة المتخصصة والتي تقوم على أسس علمية إلى قصور الجامعة عن الوفاء برسالتها ووظائفها وأهدافها  وتوجيه تنفيذ السياسة التعليمية لمسار فاشل.

2.1-نظريات السلطة وتأثيرها على الجامعة وسياستها التعليمية:

 
هناك العديد من النظريات التي تناولت السلطة بالدراسة ويمكن أن نتطرق لعلاقة الجامعة بالسلطة من خلال النظريات الآتية:

1.2.1- النظرية الفردية: تقوم هذه النظرية على ضرورة أن تدع الحكومات الحرية للأفراد وألا تقيد حرية هؤلاء إلا في أضيق الحدود( السيد ، 1984 : 130) وتتوزع السلطة هنا على نحو جماعي بحيث يتحقق قدر من الاستقلال لكل مصدر من مصادرها وهذه النظرية لها عدة أسس: خلقية وسياسية واقتصادية وعلمية، رغم أن الأساس الاقتصادي هو الذي ساهم في ظهورها وانتشارها.

أما عن علاقة الجامعة وفقا لهذه النظرية فإن العملية التعليمية داخل الجامعة تخرج عن نطاق الحكومة وتترك تماما للأفراد أنفسهم فهم المسؤولون عن إنشاء الجامعات وتمويلها وتحديد أهدافها ومناهجها ورسم خططها وإن كان ولا بد من تدخل السلطة في شؤون الجامعات فإن هذا التدخل يجب ألا يتعدى وضع سياسة تعليمية عامة تهتدي بها الجامعات في تسيير شؤونها. (صقر ،2005 : 88)

 2.2.1-النظرية الاشتراكية: وهي ضد النظرية الفردية، إذ تقدم الجماعة على الفرد وتدعو إلى تدخل الحكومة في شؤون الأفراد وهذا يعتبر أساس رفاهية الفرد والمجتمع وهذه النظرية ترتبط بالجامعة من عدة جوانب وهي:

- تقوم  الدولة بتوفير التعليم الجامعي و فرص الرقابة عليه، و تنص كل النظم والدساتير و القوانين بذلك.

- تقوم الدولة بتحديد أهداف التعليم و سياسته العامة، المستمدة من الأهداف العامة  و السياسة العامة للمجتمع كما يراها النظام السياسي القائم.

-  يخضع  الاختيار الفردي لنوعية التعليم الجامعي لمخطط عام تضعه السلطات المسئولة.

 - يقع تمويل التعليم على عاتق الخزينة العامة للدولة و هذه المهام تشيع في المجتمعات الاشتراكية، حيث يتولى الحزب الحاكم كل عمليات صنع القرار وينكر استقلال أي مؤسسة أو نظام اجتماعي وقد مرت الدولة الجزائرية بهذه المرحلة، ففي ظل الحزب الواحد والتوجه الاشتراكي للدولة، كانت الجامعة مجرد وعاء للتعبئة الأيديولوجية  والسياسة التعليمية كانت تتميز بالمركزية و هي موجهة لتحقيق أغراض التوجه الاشتراكي وهذا لا يعني أن الدولة حاليا تنازلت عن تلك الوظائف، بل مازلت في نمط تسييرها لمرافقها العمومية تسعى لتلبية حاجات المجتمع بنهج اشتراكي يسير نحو الاضمحلال، خاصة مع بداية زوال دور الدولة الراعية في ظل العولمة السياسية والاقتصادية.

3.2.1- النظرية الاجتماعية: ظهرت كرد فعل للنظرية الفردية كذلك وهي تقوم على إعلاء مصلحة وحقوق الجماعة فوق مصلحة وحقوق الفرد وإنكار فكرة الحقوق الفردية الطبيعية واعتبار الجماعة هدف السلطة وهذه النظرية تختلف عن النظرية الاشتراكية في كون هذه الأخيرة تنكر الملكية الفردية، في حين النظرية الاجتماعية لا تنكر هذا الحق وإنما ترى أن هذه الملكية يجب أن تصان  و يعترف بها ولكن يقيدون هذه الملكية وينظمونها ويعتبرونها وظيفة لخدمة أغراض الدولة، وأن مهمة الدولة هي تنظيم الإنتاج وتوجيهه بما يتفق وحاجات الجماعة وأهدافها ( سعيد و اللقاني ،ب ت : 63) أما عن علاقة الجامعة بالسلطة وفقا لهذه النظرية، فإنه سنجد أن السلطات المتاحة للقائمين على الجامعة تحدد بناء على احتياجات الدولة، فالسلطة هي التي تحدد الأعداد التي ينبغي أن تقبلها كل جامعة، وتحدد نوعيات القوى العاملة التي تحتاجها الدولة وبالتالي تحدد التخصصات المطلوبة في كل كلية وهذا كله من خلال السياسة التعليمية.

- من خلال عرض هذه النظريات، نجد أن إعداد السياسة التعليمية يخضع لنمط السلطة المتبع في أي دولة وفي الجزائر تعتبر النظرية الاجتماعية هي أنسب النظريات لتحليل العلاقة بين الجامعة والسلطة حيث تتولى الحكومة مسؤولية التعليم الجامعي وتشرف عليه إشرافا إداريا وماليا مباشرا، فحسب النصوص القانونية فإن الحكومة هي التي تتولى إنشاء الجامعات وتمويلها وهي التي تحدد مناهجها وبرامجها وترسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وهذا له ما يبرره، حيث أن القائمون على السلطة السياسية مقتنعون بأن الدولة هي التي تتولى الإنفاق على التعليم الجامعي وتدخلها ضرورة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية وتحقيق التجانس والتماسك الثقافي والوحدة الفكرية بين أفراد الشعب.

2- العلاقة بين الجامعة و السلطة: إن هذه العلاقة تبرز من خلال المبررات الآتية:

1.2- العلاقة بين السياسة العلمية و السياسة العامة للدولة:  حيث تشتق السياسة التعليمية العامة أهدافها و أغراضها من الفكر السياسي العام و تعبر عن الاتجاه السياسي للمجتمع، كما أنه لا بد أن تتسق مع الأهداف العامة الشاملة التي توجه قطاعات العمل والإنتاج الأخرى ومعنى ذلك أن السياسة التعليمية لا تنبع من النظام التعليمي ذاته أو تعبر عن أهدافه فقط، بل تعبر عن حاجات ومطالب الميادين الأخرى التي تتفاعل معها التربية بوجه عام والجامعة بوجه خاص وهذه الميادين الأخرى هي التي تجمع السلطة بالجامعة (ابراهيم عصمت ،2006 :180) ، كما تعتبر السياسة العلمية جزء من السياسة التعليمية وهي بدورها تعد جزء من السياسة العامة للدولة والسياسة العلمية تهدف إلى تحسين الموارد العلمية ودفع التقدم التكنولوجي من أجل بلوغ الأهداف الوطنية  وعلى ذلك فهي وثيقة الصلة بعدة مجالات أخرى من أنشطة الدولة الموجهة نحو تحقيق تلك الأهداف الوطنية نفسها وبهذا فإن السياسة العلمية هي نقطة التقاء السياسات الثلاث الأساسية في الدولة وهي  السياسة الاقتصادية والسياسة التعليمية والسياسة الخارجية .

2.2-طبيعة العلاقة بين الجامعة والسلطة: تؤكد المبررات السابقة ضرورة العلاقة بين الجامعة والسلطة وطالما أصبحت هذه العلاقة أمرا واقعا بغض النظر عن شكل السلطة والجامعة، فإن هذا يدعو إلى التعرف على طبيعة هذه العلاقة  والتي تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر  وهي تتميز غالبا بشيء من التنافر أو فقدان الثقة، نظرا لاختلاف طبيعة ووظيفة كل من الجامعة والسلطة  وهذه الطبيعة تؤثر على صنع السياسة التعليمية  ويرجع هذا التنافر للمبررات الآتية: إصرار المجتمع الجامعي على الحرية الكاملة في نشر وتبادل المعلومات العلمية بدرجة تفوق ما يرغب فيه رجال السياسة، حيث يرون أن مثل هذا الطلب قد يؤدي إلى تعريض الأمن القومي للخطر.

- أن علاقة الجامعة بالسلطة من أهم العلاقات التي يدخل فيها الفكر الذي يتضمن نقد و تحليل الواقع و المفكر هو شاهد على الواقع و نظرا لأن المجتمع الجامعي يضم صفوة المفكرين و المثقفين فإن لهم الدور الكبير في خلق ثقافة وطنية تقوم على نقد الواقع وهم في نفس الوقت طليعة الثوار في مجتمعاتهم و الداعين إلى التغيير و حل المشكلات التي تواجههم و هنا يبرز دورهم في التعبير عن الوعي القومي و هذا ما لا تحبذه السلطة السياسية عموما.

-  أن أساتذة الجامعة و طلابها يمثلون أكثر فئات المجتمع ثقافة و أكثرها و عيا و أكثرها استيعابا لمتغيرات التنمية الشاملة و هم بذلك سيجدون أنفسهم  في موقف مناقض لتوجهات الأنظمة السياسية السائدة، التي تضع عادة مصلحتها في الحفاظ على تسلطها لا سلطتها.

-  السلطة من خلال ما سبق لا تحبذ كشف نقائص توجهها السياسي الذي لا يتفق و المصلحة العليا للوطن  و عليه فهي تمنع النخبة المثقفة (خاصة في الدول العربية) من القيام بدورها الفعال في توعية المجتمع و السلطة بذلك تستعين بوسائل الإعلام لتعبئة الرأي العام نحو توجهاتها أكثر من إتاحة الفرصة للمثقفين للاستعانة بهذه الوسائل من أجل نشر ثقافتهم و إسهاماتهم العلمية  و يمكن التغلب على هذا التنافر المميز للعلاقة بين السلطة و الجامعة إذا ما أدرك القائمون على السلطة أن المثقفين في النهاية ليسوا خطرا على أحد، فهم أصحاب رأي و فكر يجب استيعابهم داخل تيار العمل الوطني و يقتضي ذلك منهم الاستفادة من عطاء المثقفين و العلماء من رجال الجامعة، بدلا من الحرص على إسكاتهم أو شراء مواقفهم على ما تتخذه الحكومات من قرارات و ما تتبناه من سياسات، لأن بقاءهم خارج دائرة اتخاذ القرار و رسم السياسة ينطوي على خسارة فادحة، و يترك السلطة مهما دام صلاحها تواجه مشكلات وتحديات عدة، لا يصلح لمواجهتها أسلوب التجربة و الخطأ والعمل العفوي، بل إن ما يمتلكه العلماء و الخبراء من فكر وعلم قادر على التشخيص الجيد للمشاكل الاجتماعية و إيجاد الحلول المناسبة لها و هذا ما على السلطة السياسية أن تدركه. (صقر ، 2005 :99)

3-طبيعة العلاقة بين الجامعة الجزائرية والسلطة السياسية :
1- بالنسبة للعلاقة بين السياسة العامة للدولة والسياسية العلمية والتعليمية، نجد هناك ارتباط بينهما حيث أن الدولة الجزائرية سعت من خلال نظامها السياسي (سواء في ظل الحزب الواحد أو في ظل التعددية) أن تضع سياسة تعليمية ذات توجه مماثل للتوجه العام للسياسات العامة للدولة، فبعد الاستقلال خاضت الجزائر صراعا مريرا  في كافة الجبهات من أجل تثبيت دعائم الاستقلال وبنائه على أسس متينة من ناحية و إقامة هياكل الدولة الناشئة ومؤسساتها في مختلف المجالات من ناحية أخرى، لذلك لم تدخل الجزائر في عصر التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتربوي إلا بعد حوالي سبع سنوات وبذلك فقد ساير التخطيط التربوي النهج الاشتراكي حسب ما كان محددا في المخططات الاقتصادية ( تركي ، 1984 :60) .
أما علاقة الجامعة بالسلطة في هذه الفترة، فباعتبار الجزائر كانت تخضع لنظام الحزب الواحد، فقد لعب المثقف دورا ملحوظا من حيث جهوده في تنوير علاقات الأفراد بالمجتمع، بحيث لم يعد من السهل تعبئة الرأي العام الجزائري وتوجيهه إلا عن طريق الفئة المثقفة الواعية بدورها الوطني في تنوير المواطن وقد اصطدم المثقف الجزائري في  هذه المرحلة بتشريعات الحزب الواحد التي قيدت أدائه وأفكاره وقتل فيه روح النقد والمبادرة  وجعلته يتماشى و فق بدائل ومصالح النظام الحاكم، إلى غاية أحداث أكتوبر 1988 م التي عبر فيها الشعب عن سخطه على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونتيجة لذلك فقد سحب أفراد المجتمع الثقة من السلطة على كافة الأصعدة والمؤسسات 

2- بعد التحولات الخطيرة التي عرفتها الجزائر وبعد الإصلاحات السياسية التي قام بها النظام الحاكم داخل المجتمع الجزائري والانتقال به إلى عهد التعددية والديمقراطية وذلك من خلال دستور 1989 م الذي فتح مجالا للمنافسة السياسية التعددية وكرس حق إبداء الرأي والتعبير عنه وحرية التفكير والإبداع مع انتهاج نظام اقتصاد السوق وقد قامت الفئة المثقفة على اختلاف أفكارها في الجامعات والتي يمكن تصنيفها إلى فريقين: دعاة الأصالة والحفاظ على الثوابت ودعاة التحديث والتفتح على العالمية بنشر أفكار الديمقراطية والمطالبة بالتطبيق الفعلي لها على جميع الأصعدة ودخلت الفئة المثقفة في صراع مع السلطة التي لم تكن مهيئة له ورغم ما سنته الحكومة من قوانين وتوجيهات في سياستها العامة التعليمية، إلا أن الجامعة الجزائرية عرفت في العقود الثلاثة الأخيرة تغيرات هامة على المستوى الكمي والكيفي، مما زاد من صعوبة التحكم في التسيير انعكست على عملية اتخاذ القرارات وعلى تكريس مبدأ ديمقراطية التعليم ومع تزايد الأصوات المطالبة بإنقاذ الوضع الذي آلت إليه الجامعة من ضعف مستوى التكوين، عمدت وزارة التعليم العالي إلى انتهاج أسلوب المشاورة الواسعة للقاعدة قصد إدخال نوع من الديمقراطية على القرارات وبإشراك هذه القاعدة في مناقشة ما يسمى بالمشاريع التمهيدية قبل إصدارها في شكل قوانين وأوامر ومراسيم تنفيذية، غير أن انعدام الثقة التي تميزت به العلاقة التي طالما ربطت الوصاية بالقاعدة سواء من الأساتذة أو الطلبة أو العمال والأساليب الملتوية المتبعة عادة في مثل هذه الاستشارات أفرغتها من كل مصداقية ورغم هذا فقد حظيت الجامعة الجزائرية على مدى العشرية السابقة بعدد هائل من الإجراءات التنظيمية المتضمنة في السياسة التعليمية الجامعية، التي تهدف إلى دمقرطتها على الأقل ظاهريا و التي لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعال و الأسوأ من هذا هو غياب المتابعة بعد التطبيق وقد يتغير القانون قبل أن يعرف طريقه للتطبيق، أو يصدر دون مراسيم تنفيذية فيبقى حبر على ورق لمدة سنوات حتى يأتي قانون آخر يعدله أو يلغيه تماما.( فضيل و أخرون ،2006 :189).
لكن ماذا عن السياسة العلمية في الجزائر؟ فباعتبار السياسة العلمية تتعلق أساسا بإستراتيجية البحث العلمي وخططه الفرعية من أهداف ووسائل وأولويات، فإننا نجد حسب وضعية البحث العلمي في الجزائر، أنه لا توجد سياسة علمية واضحة، نتيجة ضعف البنى التحتية والافتقار إلى الإرادة السياسة في التنسيق العلمي بغض النظر عن الفترة الزمنية والنظام السياسي في ذلك يلعب دورا بارزا، فبغض النظر عن نوعه شموليا كان أو سلطويا أو ليبراليا فالبحث العلمي يقتضي ممارسة للحرية الأكاديمية ويتطلب تنوع الأداء واختلافه وإمكانية التعبير عن الاختلاف حتى مع ممثلي السلطة السياسية وإذا انتفى هذا المناخ الليبرالي الذي يؤمن بالتعددية، فهناك احتمال كبير أن تضل جهود  البحث العلمي وواقع البحث العلمي في الجزائر ضعيف ، هذا وتبقى علاقة السلطة بالجامعة الجزائرية بين المد والجزر، إلا أن السياسة التعليمية الجامعية لا تخرج عن نطاق توجه السلطة السياسية، فهي المسئولة عنها وما على الجامعة إلا التنفيذ من خلال إدارتها وتخطيطها الإداري( بودالي ،2005 :37) .
خلاصة:

إن الجامعة تقوم بأداء أدوارها في المجتمع إذا كانت الظروف الاجتماعية والسياسية مساعدة على ذلك و إذا كانت الجامعة أيضا مستقلة محررة من المفاهيم والميول التسلطية، أما الطلبة الذين يدرسون في جامعات تعاني بلدانهم التخلف والبطالة والفقر وغيرها من المشاكل فإن تأثيرات التنشئة السلبية تلقي بضلالها على الطلبة الذين لديهم فكرة أن النظام قائم على الفساد والتسلط فإن عزوفهم عن المشاركة السياسية أمر وارد ظنا منهم أن أصواتهم لن تغير شيئا، أما الشعور بالانتماء للوطن فلا مجال للحديث عنه لأنهم يفضلون الغربة فيهاجرون إلى البلدان التي تحفظ حقوقهم فلا يجد النظام السياسي سبلا لإعادة كسب ثقتهم واستثمار طاقاتهم و لهذا يجب على الجامعة أن تعمل على تنمية الوعي السياسي لأفرادها و بث روح المواطنة و ممارسة الديمقراطية بمعناها الحقيقي و أن تكون مجالا مفتوحا على محيطها السياسي و جزء منه بحيث أنها تكون عنصرا مؤثرا في إحداث التغيير و الإصلاح السياسي و لا يكون ذلك إلا إذا حدث التعاون بين النظام السياسي و الجامعة و الذي يجب أن يمنحها الحرية اللازمة بما يخدم مصلحة البلاد و العباد .
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